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  ملخص: 

التي يثيرها هذا لع في الزيجات المختلطة، بعرض الإشكالات بالخيقوم هذا البحث المتعلق 

تصرفا  هعتبار با مفهومه لتبدأ الدراسة بتحديد ،التصرف، وجملة الحلول القانونية الموجهة لذلك

ومن ثم نقوم  ،به الرابطة العقدية التي تجمعهماتنهي بموج ،في مواجهة زوجها تقوم به الزوجة

لنخلص إلى تحديد طبيعته هذا التصرف،  وجملة الأركان التي يقوم عليها ،بتحديد حكمه الشرعي

 نية .و القان

تتعلق بالقانون الواجب التطبيق  والتيالخلع شكالات التي يثيرها إلى جملة الإ  لننتقل بالدراسة

 عليه وعلى جانبه الإجرائي إلى جانب ما يرتبه الخلع من آثار على غرار الحضانة والعدة والتعويض.

 .القانون الواجب التطبيق؛ الزواج الدولي؛ الخلعالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

This study related to divorce by Khul’ in mixed marriages presents the 

problems raised by this act, and the set of legal solutions directed toward it, so 

that the study begins by defining its concept as an act performed by the wife 

against her husband, by which she terminates the marital bond that unites them, 

and then we determine its legal ruling, and the set of elements on which this act 

relies, to conclude by identifying its legal nature. 

We then move the study to the set of problems raised by Khul’, which 

relate to the law to be applied to it and to its procedural aspect, alongside the 

consequences Khul’ entails, such as custody, iddah, and damages. 
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 مقدمة: 

، بين الشباب شيوعًاالروابط التعاقدية الأكثر  ىحدة االأخير  في الفترة المختلطةالزيجات  تعتبر 

أجنبي،  أو أن يجتمع وطنيان بموجب عقد زواج في بلد   ،يجتمع فيها الوطني مع الأجنبي وهي زيجات  

 هذه الرابطة التعاقدية إلا أن ،بالنسبة للفرد والمجتمع بصفة عامة مكانة الزواجوعلى الرغم من 

الفرقة بين قد تصل إلى حدّ  ، منازعات  لعلاقات الاجتماعيةكسائر اعن المنازعات  بمنأى تليس

الذي هو موضوع  الخلع وهو أو عن طريق الحق المخول للمرأة الطلاقب حيث يكون ذلك إماالزوجين، 

 .الدراسة

 ولما كان الخلع 
ً

مجالات الأحوال الشخصية التي تثير مشاكل متعددة ومتنوعة على  من مجالا

إشكاليات وأسبابه، فإن الخلع يثير  ممارستهسواء من حيث حكمه وكثرته وطرق  المستوى المحليّ 

 ،دوليالطابع الإلى ما قد سبق كلما كان هذا التصرف مرتبط بإنهاء رابطة تعاقدية ذات أعقد، تضاف 

  سواء من حيث
ً
نهي اتنظيمه القانوني  باعتباره تصرف  الأنظمة غير معروف في كلّ وهو عقد الزواج  ي 

 متعلقةات يإشكاللما يثيره من ، أو من حيث الحلول القانونية ابحً  اإسلاميً  انظامً  كونه ،انونيةالق

 إضافة إلى ،تهم، والعدةاوحضانة الأولاد وزيار  ،جانبه الإجرائيو  على جوهرهبالقانون الواجب التطبيق 

: ما ةالإشكالية التاليعتماد إلى ارف المقابل، كلها مسائل دفعتنا التعويض الذي يحصل عليه الط

 ات التي يثيرها؟يشكالالإ التشريع  عالجوكيف الخلع، مفهوم 

، مع بناء خطة ماد على المنهج التحليلي والوصفيعتتم الا معالجة هذه الإشكالية  ومن أجل

، في حين خصص المبحث الأول إلى الإطار المفاهيمي للخلع على مبحثين نتطرق فيها في تقومبحثية 

 زيجات المختلطة وحلولها القانونية.الالمبحث الثاني للإشكالات التي يثيرها الخلع في 

 لخلع.ل يميهافالإطار الم :المبحث الأول 

بيان تعريفه، ومن ثم  تحديد حكمه بعدمن منظور فقهي  الإطار المفاهيمي للخلعيقتض ي تحديد 

أم أنه حق خاص بالمرأة تمارسه أم هو طلاق،  اهل هو عقدً  ،طبيعته القانونيةتسليط الضوء على 

عالج ذلك اللزوم؟عند    من خلال عناصر هذا المبحث. وسي 

 مفهوم الخلع.المطلب الأول: 

وهو ما أثر على تحديد  واسع،لا شك أن الخلع أحد الموضوعات التي ثار حولها الجدل الفقهي 

 خير.التي يقوم عليها هذا الأ  هأركان وجملة حكمه،تعريفه و 

 .وحكمه الخلعالفرع الأول: تعريف 



 .المختلطة، إشكالات وحلول قانونيةالخلع في الزيجات 
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مناسب تمارسه الزوجة في حالات استثنائية أجمع الفقهاء على  على الرغم من أن الخلع حل   

 الزوجيةا للرابطة طريقة تضع حدً  كونه
ً
ا في ا فقهيً ، إلا أن الخلع يبقى أحد المواضيع التي تثير خلاف

 ، بعض النقاط
ً
تناول مدى مشروعيته، وهو ما  خاصة  في العناصر التالية. سي 

 .تعريف الخلعأولا: 

وقالوا فيه أيضًا  (1) الرابطة الزوجية إنهاءلقد أجمع معظم علماء اللغة على أن الخلع معناه  

 (2)بأنه وقوع الفرقة بين الزوجين بعوض تدفعه الزوجة لزوجها.

ختلاف إلى الا ذلك يعود الفقهاء،  حوله، قد اختلف الاصطلاحيبالجانب  وفيما يتعلق ،لكن الخلع 

: هل هو أبرزها يرتكز حول السؤالالحاصل بينهم حول بعض المسائل الجوهرية المتعلقة بالخلع، ولعل 

، مثل قيمة التعويض للخلع نب الماديواتتعلق بالج ؟ كما يوجد  اختلافات أخرى فسخ أم طلاق

  ه.ونوع

فراق الرجل زوجته بعوض  منها أو من غيرها في مقابل  ه بأنهقال الإمام النووي الشافعي في ولقد

 (3)تملكها لنفسها بألفاظ  مخصوصة.

كأن  ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة ،ويقول الفقهاء في مسائل التعبير عن الإرادة المتعلقة بالخلع

أو تقول هي: "خالعني على مبلغ كذا أو على  (4)"قبلت"على مهرك فتقول:  خلعتكيقول الرجل لزوجته 

مهري فيقول:" قبلت "ومن هذا الباب فإنه لا فرق بين الإيجاب الصادر عن الزوج أو الزوجة حول 

" عقد على الطلاق عبارة عنالخلع  وبذلك يكون  ،الخلع لكن الفرقة لا تقع إلا بعد قبول الطرف الثاني

 (5)بعوض. 
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يقض ي الفقه بأن الخلع هو عقد طلاق بعوض، ينعقد بالإيجاب والقبول لكن من هذا المنطلق، 

عد تعليقًا للطلاق على قبول المال وبالنسبة  الاعتبار فيه مختلف بين الزوج والزوجة فبالنسبة للزوج ي 

عد الخلع معاوضة كونه يشبه التبرعات.  (1)للزوجة ي 

 الخلع.حكم  ثانيا:

 
ً

ولا تجدي جهود الوسطاء  ،مناسبًا عندما يستحيل حل الخلاف بين الزوجين يعتبر الخلع حلا

القيام بواجباتها  ،خرلسبب أو ل  ،نها لا تستطيعأنهما ، أو عندما ترى الزوجة في التوفيق بي انفعً 

 وترغب في الفرقة. ،الزوجية وحقوق زوجها

  ،ولقد تبنت معظم التشريعات العربية نظام الخلع 
ً
 اوتتجلى الحكمة من الخلع كونه مسلك

غلقتالتي مرأة لل متاحًا
 
في وجهها كل أبواب الصلح والفرقة من الزوج الذي تبغضه ولا يمكنها  أ

الأضرار أو سوء المعاملة أو الغلظة التي تتلقاها منه، فالخلع  بسبباستكمال الحياة الزوجية معه، 

د قوي يدعو جائز إذا  ابًا أو أنه لا يؤدي ، إليهكان هناك سبب جِّ قه أو سَبَّ
 
ل
 
كأن يكون الرجل معيبًا في خ

 (2)حقها، أو أن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله فيهما يجب عليها من حسن صحبة وجميل عشرة.

برممن جانب آخر،  عقد الزواج فإن الزوجة وكقاعدة عامة لا يمكنها فك هذه الرابطة،  عندما  ي 

ما كانت تطمح إليه من حياة وقد لا تجد  ،الذي يملك حق الطلاق ، وهو زوج وحدهلأن العصمة بيد ال

ولا يمكنها الاستمرار معه تحت سقف واحد، فكان لها طريق واحد للخلاص من زوجية مع زوجها 

 (3)الزواج وهو الخلع، وهو خلاص لا رجعة للزوج فيه إلا برضاها.

 قسمين.ينقسم إلى هو حسب الفقه فالحكم التكليفي للخلع، أما 

 (5)وذلك في حالات كره المرأة لزوجها وتخاف أن لا تؤدي حقه ولا تقيم حدود الله.(4)ا مباحً   -أ

                                                 
ين الشريعة والقانون وآراء بعض علماء الدين ورجال القانون، دار التقوى كمال عزب، الخلع والزواج العرفي ب (1)

 وما بعدها 22، ص 7000للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة مصر، سنة 
من سورة البقرة، ومتى لم يكن هناك سبب صريح وجدي يقض ي  772يستند البعض من الفقه إلى ظاهر الآية  (2)

" -رض ي الله عنه -ن وجهة نظر البعض تصرف محضور وذلك بالإستناد حديث ابي هريرة باللجوء إلى الخلع فهو م

 المختلعات هن المنافقات" رواه احمد والنسائي.
 .815، ص 07أبو اعباس أحمد بن محمد الخلوتي، حاشية الصاوي على شرح الصغير، ج  (3)

 https://shamela.ws/book/21607  
 الراجح في الفقه المالكي هو جزاز الخلع. (4)
الأصل في الخلع عند الشافعية أنه مكروه، ويستحب عندهم إذا أساء ت المرأة المعاشرة، شمس الدين محمد بن  (5)

لمية، بيروت، الطبعة الأولى، محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهج، دار الكتاب الع

 .220، ص 1002سنة 

https://shamela.ws/book/21607
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لحال الذي اختلف فيه الفقهاء، عند رغبة المخالعة لغير سبب مع استقامة الحال، وهو ا -ب

نه إأما الجانب الثاني ف (1)إلى طائفتين: ذهب الجانب الأول للقول بأن الخلع صحيح مع كراهية قسمنوا

 (2)يقض ي بحرمته.

 الخلع. أركانالفرع الثاني: 

يضع  كقاعدة عامة، ،يقدم عليها الفرد بمحض إرادته قانونيإجراء   هو كما سبق بيانه، الخلع 

لابد  ،من الناحية الشرعية والقانونية اا لعقد الزواج ، ومن أجل أن يكون هذا التصرف صحيحً حدً 

 نوجزها فيما يلي من عناصر. ،ركانجملة من الأ  على يقومأن 

 أولا: التراض ي.

خلو إرادة الطرفين من  يستلزموهو ما  (3)الأصل في الخلع التراض ي والتوافق بين الزوجين،

رغبتها في الخلع إلى لهو رفع الزوجة ف ،عن هذه القاعدةالوارد أما الاستثناء ، تعيبهاالعيوب التي قد 

 ،هماحتى لو لم يكن هناك شقاق بينبل يمكنها ذلك ، بمقابل مالي وبدون موافقة الزوج ورضاه القاض ي

"يجوز للزوجة : بأنهمن ) ق، أ(  82/01في أحكام المادة نجده قد قض ى  ،المشرع الجزائري وبالرجوع إلى 

 . دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي"

بل يصح حتى ولو كانت المرأة حائضًا أو  (4)يجوز في أي وقتوما هو متفق عليه في الخلع أنه 

وعند بعض فقهاء الشريعة فإن الخلع جائز حتى في  (5)رة جامعها فيها الزوج،انفساء أو في فترة طه

 (6)الأوقات التي لا يجوز فيها الطلاق.

 ثانيا: الأهلية.

                                                 
يرى جانب من الفقه أن في الخلع كراهية مستندين في ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة سألت  (1)

 من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
ً
 زوجها طلاقا

)2( https://shamela.ws/book/8322/28820#p1  
وتعديلاته ) عقد  1080لسنة  155فاروق عبد الله كريم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  (3)

الهامش  771، ص7002الزواج وآثاره، والفرقة وآثارها، وحقوق الأقارب(، جامعة السليمانية كلية القانون، العراق، 

 01رقم 
وا مِمَّ  (4)
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( سورة البقرة، جاء النص القرآني في هذا المقام عامًا، 772ت

 جد ما يقيده بشرط أو يحدده بوقت أو ما شابه ذلك. والنص العام المطلق يؤخذ على عمومه مالم يو 
(5) https://www.islamweb.net/ar/fatwa/184691/ 

نه يخالف المالكية ذلك، بحيث لا يصح في المذهب المالكي الخلع في الأوقات التي لا يصح فيها الطلاق وهو أمر م (6)

 عنه.

https://shamela.ws/book/8322/28820#p1
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/184691/


مختارشامي   
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سواء كان ذلك  آثار ونتائج خطيرة الخلع عند الفقهاء يعد من التصرفات الجائزة التي تترتب عليها

  أم كانبناء على تراض ي الطرفين، 
ً
ن عأن يصدر يشترط لصحته  بإرادة منفردة من قبل الزوجة، اتصرف

وقد اتفق الفقهاء على أن من صح طلاقه صح  1،عند الإقدام عليه أهلية كاملة ذو شخص عاقل 

لمن فقدت أهليتها بعد حيث أنه لا يصح  (2)خلعه، ومن هنا اشترطوا في المخالع ما يشترط في المطلق.

 3.بمقابل مالي أن تخالع زوجها الزواج وأصبح بها جنون مثلا أو سفه

 ثالثا: التعويص والملتزم به.

الملتزم به  ثم يقتض ي ذلك أن يلعبومن  ،يتطلب الخلع تعويض الطرف المقابل في هذا التصرف

سواء كانت الزوجة أو الولي أو  ، يشترط فيه ،عنه في الخلع ، وهو ركن لا غنىهذه العملية ا فيا هامً دورً 

  ،الأجنبي، أن يكون له مطلق التصرف في ماله
ً

 وأهلا
ً
  ا أن يسدد بدل الخلع، أي أن يكون بالغ

ً
 عاقلا

 (4).اأيضً  اورشيدً 

، والذي يراد به كل ما تلتزم به هذا التصرف في اأساسيً  اركنً ا يضً أأما بدل الخلع، والذي هو 

مهر ك يجوز كل ما  أجمع الفقه على أنالزوجة أو غيرها بدفعه إلى الزوج في مقابل خلعها من عصمته، 

خلاف في جوازه بكل قيمة مالية  ولا في الخلع، والعكس غير صحيح،  اأن يكون عوضً  يجوز في الزواج 

أو أقل، أو  من مهرها،تضيه الزوجان، سواء كان أكثر بحسب ما ير  قيمته وتقدر معتبرة شرعًا وقانونًا، 

مساويًا له، وذلك لأن الخلع هو من عقود المعاوضة على نحو ما ذهب إليه بعض الفقهاء، وهذا النوع 

 (5)من العقود مبناه الرضا.

                                                 

دراسة مقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون العراقي، مجلة  –وسم كاظم زرزور الدفاعي، الطلاق الخلعي  1 

 .222، ص 7011، 11، العدد 02واسط للعلوم الإنسانية، جامعة واسط، العراق، المجلد 
فقه فيها أن تكون بالغة عاقلة وغير محجور لما كان الخلع من قبيل التصرفات التبرعية بالنسبة للزوجة اشترط ال (2)

عليها لسفهْ أو لغفلة فإذا خالع الزوج زوجته وهي صغيرة أو هي في حكم الصغيرة على مبلغ من المال وقبلت ذلك فلا 

عبرة بقبولها وقولها لا يعتد به ولا يتم الخلع. احمد محمود خليل، عقد الزواج العرفي اركانه وشروطه وأحكامه 

، 7001زواج الصغار، زواج المتعة ...، منشأة المعارف، مطبعة سعد كمال، سنة  -الصحيح والزواج الباطلالزواج 

 .01ص 

محفوظ بن صغير، الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري، أطروحة دكتوراه في  3 .

العلوم الإسلامية، فقه الأصول، قسم الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، 

 . 172، ص 7005/7000باتنة، الجزائر، 
، ابريل 80يد عرفه، قضايا في الخلع شرعا وقانونا، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، العدد الهادي سع (4)

 .17، ص 7011
، ص 7008أحمد نصر الجندي، من الفرق الزوجية، الخلع الإيلاء الظهار، اللعان، دار الكتب القانونية، مصر،  (5)
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ها، ستثناءالقاعدة العامة وا أوردأ( نجد أن المشرع  من ) ق، 82/07بالرجوع إلى نص المادة 

يحكم القاض ي بمقابل  ،أن يتفق الزوجان على قيمة المقابل المالي، أما في حال عدم توافقهما الأصل

 وقت صدور الحكم. ،يتجاوز قيمة صداق المثل مالي لا

 الطبيعة القانونية للخلع.: ثانيالمطلب ال

ا بين من اعتبر الخلع عقدً  ،جدل فقهي كبير من المواضيع التي ثار حولهالطبيعة القانونية للخلع 

 ومن اعتبره 
ً
عرض أسباب ا للمرأة، ومن خلال عناصر هذا الفرع ا وبين من اعتبره حقً طلاق و حجج ست 

 كل اتجاه من الاتجاهات الثلاث.

 الإتجاه الأول.الفرع الأول: 

، بمن فيهم الحنفية، أن الخلع الذي بعضاليرى  في هذا الإتجاه إلى قسمين حيث: انقسم الفقهْ 

، وبموجبه عقدًا رضائيًا ينعقد بالإيجاب والقبول . إذ يعتبرونه عقديتم بالتراض ي بين الزوجين هو 

 له مقابل طلاقها. 
ً

 (1)تفتدي الزوجة نفسها وتستعيد حريتها من زوجها بدفعها مالا

المال، أما بالنسبة للمرأة فهو عقد فالخلع بالنسبة للرجل يعتبر تعليقًا للطلاق على قبول 

معاوضة، وإن كان فيه ش يء من التشابه بالتصرفات التبرعية؛ وذلك لأن بدل الخلع لا يأخذ في مقابل 

  (2).مال وإنما هو افتداء من المرأة نفسها وحصولها على حريتها

انتقادات كثيرة  تجاه لقيهذا الا غير أن (3)طلاق اعتبر جانب آخر من الفقه بأن الخلع هوكما 

 من بينها:

 (لخلع) اقال بأن طلاق مرتان ومن ثم ذكر الافتداء  قد في محكم تنزيله سبحانه وتعالىالله أن  

ا 
ً
أن تنكح الطلاق الثالث الذي لا تحل فيه المرأة للرجل إلا به بعد  لاعتبر بحيث لو كان الافتداء طلاق

 صرف منفصل عنه.طلاقا وإنما هو تن هنا الخلع ليس ، ومغيره عبارة عن طلاق رابع

 .الإتجاه الثاني: نيالفرع الثا

ن الخلع ليس عقدًا بين الزوجين من أجل تقرير مصير الزوجة إلقول إلى امن الفقه  فريقذهب 

بل هو حق أصيل للزوجة يحق لها اللجوء إليه متى شاءت ومتى تبين بخلعها من زوجها من عدمه، 

                                                 
 77المرجع نفسه، ص  (1)
ويترتب على اعتبار الخلع عقدًا ما يلي: إذا كان الايجاب قد  وما بعدها. 70مان، المرجع السابق، ص محمد رأفت عث (2)

صدر من الزوجة، أي أنها هي من ابتدأت بالخلع كان لها أن ترجع عن إيجابها قبل صدور القبول من الزوج في حال 

ولها للخلع لابد أن يكون في مجلس حضور الزوج وغياب الزوجة عن مجلس العقد، فإن كانت حاضرة، فإن قب

 التعاقد، أما إذا كانت غائبة، فقبولها لابد أن يصدر في مجلس علمها بالخلع وإلا بطلت الإجابة.
عامر سعيد الزيباري، أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، دار أبن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  (3)

 .27ى، المرجع السابق، ص وما بعدها، احمد نصر الجند771، ص 1005لبنان،



مختارشامي   
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، ومن هنا فهي لا تحتاج إلى مجلس عقد ولا الزوجية معه أصبحت مستحيلةلها أن مواصلة العشرة 

الدليل في ذلك الزوجة التي رفعت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ، الزوجموافقة 

 (1)خلعها فسأله بأن يقبل الحديقة ويطلقها.

 القضاء الجزائري من طبيعة الخلع. الفرع الثالث: موقف

وبقرار صادر عن المحكمة العليا   )ق، أ، ج(وقبل صدور ، جتهاد القضائي الجزائري الا  بخصوص

 تضمن ما يلي: 1010مارس  12في 

ا صادرًا عن إر " ليس الخلع في القانون إلا 
ً
داء الزوجة أ، يحصل مقابل ادة الزوج المنفردةطلاق

يخولها أي حق، ولا أثر له على ابقاء تفاق الطرفين، غير أن عرض الزوجة الخلع لا اله تعويضًا يقدر ب

 (2)الروابط الزوجية إذا لم يرضا الزوج به...".

 وقال: للخلع،حول الطبيعة القانونية  إلى حد ما، غيّر القضاء وجهة نظره 1057 عامفي 

فرض على الزوج إذ الخلع  فرض على الزوجة كما لا ي  " من المقرر شرعًا أن الطلاق على المال لا ي 

رع 
 

 مقابل ش
ً

لمعالجة حالات ترى الزوجة فيها أنها غير قادرة على البقاء مع زوجها فتعرض عليه مالا

 (3)مفارقتها إن قبل، تم الخلع وتطلقت منه"

 صرح بأن الخلع حل   إذعتبار الخلع حقًا، إلى االقضاء الجزائري ذهب بعض الش يء وهنا نجد أن 

ا، وفي نفس الوقت، قض ى بأنه لبعض الحالات التي ترى الزوجة أنها غير قادرة على البقاء مع زوجه

 وذلك كلما قبل الزوج ما عرضته الزوجة عليه من مال. طلاق  

في القرار الصادر عن المحكمة العليا تحت رقم  ،1001لكن القضاء الجزائري كان واضحًا سنة 

الخلع حق خولته الشريعة الإسلامية من المقرر قانونا وشرعًا أن  والذي جاء فيه ما يلي:612177

 (4).للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدًا رضائيًا

 المبحث الثاني

 الخلع في الزيجات المختلطة. التي يثيرها شكالاتالإ 

                                                 
رابح بن غريب، أحكام الخلع في قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة بين قوانين الدول العربية والشريعة  (1)

 .51، ص7012الإسلامية، مجلة تاريخ العلوم، العدد السابع، مارس 
 .78الهامش رقم  50المرجع نفسه، ص  (2)
 .71الهامش رقم  50المرجع نفسه، ص  (3)
 .170، العدد الأول، ص 1005مجلة المحكمة العليا الجزائرية  (4)
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عد   قانونية متعددة، شكالاتإ عليهيترتب  ختلطفي إطار الزواج المفك الرابطة الزوجية بالخلع ي 

قانون  قانون الزوج أمأهو الخلع، ) المترتبة على هذاالقانون الواجب التطبيق على الآثار تحديد بتتعلق 

 .الزوجة(

حدد القانون الواجب لذلك وبناءً على
 
خصص هذا المبحث لبيان القواعد القانونية التي ت ، سي 

الزواج المختلط، مع تسليط الضوء على الإشكالات التطبيق على كلّ أثر من آثار الخلع بمناسبة 

 في هذا السياق.
 
 العملية التي تنشأ

 القانون الواجب التطبيق على الخلع وجانبه الإجرائي.المطلب الأول: 

شكل القانون الواجب التطبيق على واقعة الخلع  زواج مختلط وجانبه الإجرائي أحد  في إطار ي 

بين الأفراد، وذلك قد يكون لأسباب عديدة تتعلق بقانون الزوج أم  الخلافالمواضيع التي تكثر فيها 

 أو قانون مكان رفع الدعوى. الزواج بلد إبرام قانون الزوجة أو قانون 

 وفي هذه الجزئية من البحث سيتم توضيح موقف القانون من المسألة في فرعين.

 القانون الواجب التطبيق على الخلع. :الأول  الفرع

لكن توقيعه وجود التراض ي بين طرفيه،  -وعلى نحو سبق لنا بيانه عامة  الخلع كقاعدة   - يقتض ي

 ، وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي.واحد   الخضوع لقانون   يستلزمفي أطار زواج مختلط 

 أولا: تطبيق قانون الزوج وقت رفع الدعوى.

"ويسري على  على أنه: (، جم ،)قمن  17ينص المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 

 (1)انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى." 

 رفع وقت قانون الزوجخلال نص المادة، أن المشرع الجزائري قد اعتمد كليًا على  ما يتضح

ي بلد الزوج بعد رفع الدعوى تغيير القانون ففي حال انحلال الرابطة الزوجية ، وهذا يعني أن  الدعوى 

 لا ي  
ْ
على زوجين يريدان فك الرابطة الزوجية بينهما ولا  الحكمهذا  بحيث ينطبق   ،بعين الاعتبارخذ ؤ

 .ان أي منهما إلى الجزائر بجنسيتهينتمي

فإن انحلال زواجهما سواء  ،سواء كانت الزوجة أو الزوج ،اإذا كان أحد الزوجين جزائريً أما  

 ، ج.، مقمن  12المشرع الجزائري بموجب  بينهوهو ما  ،بالطلاق أو بالخلع يخضع للقانون الجزائري 

وفقًا ، الخلعالقانون واجب التطبيق على هو  قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى  ولما كان

وبناء على  هفإن ،دعوى فك الرابطة الزوجية تجنبيان ورفعأمتى كان الزوجان ، الجزائري  للتشريع

 به في مسألة الخلع. حتى يعتدأن تتوافر فيه جملة من الشروط  ينبغي نرى بأن هذا القانون  ذلك
                                                 

، المعدل والمتمم بموجب 25المتضمن للقانون المدني، جريدة رسمية عدد 1028سبتمبر  71المؤرخ في 85 -28الأمر  (1)

 .7008يونيو  71المؤرخة في  22جريدة رسمية عدد 7008يونيو 70المؤرخ في  10-08القانونر
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  .عند رفع الدعوى  ثانيا: الشروط الواجب توافرها في قانون الزوج

 .خلع أم لاالمن الجائز رفع دعوى هل هو  أن يبين هذا القانون  (1

 .من له الحق في طلب الخلعأن يبين  (7

 .باب التي يتعين توافرها للحكم بهسالأ  أن يبين (2

 بين الزوجين شقاقكال ،شروط الخلع أن يبين (2

حَ  (8 وضِّ  الحالات التي يمكن فيها الحكم بالخلع. أن ي 

لزوك بذل جهد في  ومدى  بين الزوجين،الصلح  يسعىيجب على القاض ي أن  أن يبين ما إذ كان (1

 هذا الشأن.

، الحكم القضائيصدور بوضوح نوع الفرقة بعد  للزوج قانون الأحوال الشخصية يحددأن  (2

 لاسيما ما تعلقعلى الخلع من آثار  وكافة الآثار المترتبةلزوجين بعد الحكم، عن اوالحقوق التي تسقط 

 .بالمتعة والرجعة

يستند إليها  يحدد قانون جنسية الزوج القواعد الموضوعية الخاصة بإثبات الوقائع التي أن (5

لنظر في الدعوى، ومن يقع عليه عبء الإثبات وكذلك طريقته، ومن هنا يكون قانون جنسية الزوج ل

 ثبات المقدم.هو المرجع في تحديد قوة الأدلة وحجيتها ومدى مشروعية دليل الإ

 .لخلعل على الجانب الإجرائيالقانون الواجب التطبيق  :الفرع الثاني

هل  ،بإنهاء الزواج بالخلع المتعلقمما لا شك فيه، أنه قد يثور التساؤل حول الجانب الإجرائي 

كان في صورة طلاق أو بحكم قضائي أو في صورة أللقانون الذي يحكم الخلع سواء هذا الجانب يخضع 

 التطليق، أم أن هذا الإجراء يخضع لقانون القاض ي مثله مثل باقي الإجراءات؟

 فيما يتعلق   مهمة   للإشارة إلى نقطة   در جت ،التساؤل هذا وفي سبيل الإجابة على بداية في 

ونظيرتها التي ترتبط  الإجرائية،بين الأعمال  الفاصلةبالصعوبة التي يتلقاها البعض في رسم الحدود 

الرابطة الزوجية  إنهاء، وذلك بالنظر إلى التداخل الكبير بين اجراءات ةعام بموضوع النزاع بصفة  

 .اوموضوعه

تعرض على بعدما  ،تدخل في إطار القانون الدولي الخاص ما تحديد طبيعة مسألة   أن المعلوممن 

على النحو الذي استقر عليه الفقه والتشريع  ،طلب منه الدقة القانونيةي  الذي  ،القاض ي الوطني



 .المختلطة، إشكالات وحلول قانونيةالخلع في الزيجات 
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والتي من خلالها يتم تحديد طبيعة أي  (1)،والقضاء إعمالا بنظرية الفقيه بارتن المتعلقة بالتكييف

 تعلق بالموضوع هذا من جهة.يإلى جانب تحديد ما هو من قبيل الاجراءات وما  ،مسألة

يجب  ،الرابطة الزوجية إنهاءموضوع ب تتعلقتبين للقاض ي أن المسألة  فإذا ،ومن جهة أخرى 

إذا كان  دون اعتبار  لما ،الإسناد في قانونهقاعدة عملا بعليه أن يطبق عليها القانون الواجب التطبيق 

 أجنبية. القانون المختص هو قانون دولة القاض ي أو قانون دولة  

المسألة على أنها من قبيل الإجراءات التي تخص فك الرابطة القاض ي ف ا في حال كيَّ أمّ 

  ،أمامها هذا الإجراء باشر  ي   يجب عليه وعلى كل سلطة   ،التعاقدية بين الزوجين
 
خضع هذا الإجراء أن ت

 2 .إلى القانون الوطني

 .الخلععلى آثار الثاني: القانون الواجب التطبيق  المطلب

عد   ه ما يترتب عليوهو ي يجمع زوجين يختلفان في الجنسية، لزواج الذوسيلة لإنهاء االخلع  ي 

العدة، إلى و هذا الزواج المختلط أطفال,  إذ نتج عنالحضانة  مثل ،جملة من الأثار ،وبطبيعة الحال

القانون الواجب  لتحديدكلها مسائل تحتاج للفصل فيها  وهذهجانب التعويض أو مقابل الخلع، 

 من خلال عناصر هذا المطلب. بيانهالتطبيق، وهو ما سيتم 

 .والاتفاقات الواردة بشأنهاحضانة الالقانون الواجب التطبيق على  الفرع الأول:

لذلك من الممكن أن يكون بطرق  الطرفان، و  يمكن أن يتفهمه   إنهاء الرابطة الزوجية أمر  إن 

بناء على أو  بحكم القانون  سواءغالبا حول من تأول إليه الحضانة يثور الخلاف  غير أن، ودية سلسة  

 هذه ال لأسباب عديدة أهمها أنبين الطرفين،  اتفاق
ً
حتى  وضعية قد تجعل أحد الوالدين يجد مشقة

لبلد  مع الحاضن إلىالأبناء  انتقالأو  الهنتقا استلزم الأمر  خاصة إذا  ،أو التواصل معهمفي زيارة أبنائه 

  ومن ثم،آخر، 
 
ثار مسألة القانون الواجب التطبيق في هذه النقطة وهو ما سيتم التفصيل فيه فيما ت

 .من عناصر يلي

 القانون الواجب التطبيق على الحضانة. :أولا

عدلقد انقسم الفقه بشأن القانون الذي يحكم الحضانة، 
 
الحضانة من بين أكثر الحقوق  إذ ت

القانون الواجب التطبيق أو تحديد يتعلق الأمر ب عندما ولا سيما للمشكلات،بالأولاد إثارة  المتعلقة

 1.الانفصالبالأولاد خاصة بعد  الأبوينعلاقة ال الذي يحكم بالقانون 

                                                 
من ق، م، ج على أنه " يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد  00تنص المادة  (1)

  نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق.

الدولة التي مكرر من )ق، م، ج(والتي تقض ي بأنه:" يسري على القواعد الاختصاص والإجراءات قانون  71المادة 2 

 ترفع فيها الدعوى أو تباشر فيها الاجراءات".
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خاصة  ومن له أحقية الاستئثار بها، رعاية الأولاد، فيلة البحث عن صاحب الحق من هنا تبدأ رح

بعض من الفقهاء الفرنسيين والمصريين وفي ها السياق يرى الإذا كان الزوجان مختلفان في الجنسية، 

قة الزواج هي التي تحكم الآثار التي تتعلق بعلا إنهاءذهبوا للقول بأن قاعدة الإسناد الخاصة ب اللذين

الزوجين السابقين بالأولاد؛ أي أن قانون الزوج وقت رفع الدعوى هو الذي يحدد من له الحق في 

 (2)حضانة الأولاد وشروطها .

ا لما سبق فإن جانبًا آخر من الفقه وكذلك القضاء ذهبوا في هذه المسائل إلى اخضاع 
ً
وخلاف

الحضانة أثر من آثار الزواج وليس الطلاق، كما الحضانة لقانون الزوج وقت الزواج وذلك باعتبار أن 

أن الأولاد هم ثمرة طبيعية للزواج ولهذا فإنه وحسب أحكام القضاء المصري، فإن مسؤولية الحاضن 

 (3).وحق الرؤية والأجرة الحاضنة وانتقالها وانتهائها تخضع لقانون الزوج وقت الزواج

بيق القانون الأصلح لحماية الطفل وتأمين لكن بعض من الفقهاء المعاصرون يرون بضرورة تط

الرابطة الزوجية وقانون الشخص ي  إنهاءرعايته على أن ينحصر البحث بين القانون الذي يحكم 

 (4)للصغير.

 ثانيا: القانون الواجب التطبيق على الاتفاقات المتعلقة بالحضانة.

 يتّ قد 
 
قان على من تؤول إليه حضانة الأولاد، سواءً يتفِ  ثمّ ، لع بالتراض يفق الزوجان على الخ

ثار التساؤل حول مدى مشروعية هذا للزوج أو للزوجة أو لغيرهما،  وما يترتب عليه من  الاتفاقحينها ي 

انون الإرادة أم هذا الاتفاق لقيخضع ؟ وهل الناش ئ بشأنه؟ وما القانون الذي يحكم النزاع آثار  قانونية

م لغيره؟ 
ً
 ،ه من العقود الناشاة بين الزوجينالقانون الذي يحكم آثار الزواج باعتبار  هل يسري عليهث

 أم يحكمه القانون الذي يحكم الطلاق والخلع؟

 تعترف النُّ 
 
ج قبل بجواز وصحة الاتفاقات المبرمة بين الأزوافي مختلف دول العالم م القانونية ظ

 مبدأ سلطان الإرادة وحريته حتراماإلى سبب ذلك لا يرجع بعده، و أو  أثنائهإبرام عقد الزواج أو 

 ، بل ي  فحسب
 
 قد ثم، ومن  ،الأسرة وتنميتها تنظيم شؤونهم في سضاف إلى ذلك أن هذه الاتفاقات ت

                                                                                                                                                         

 12خديجة حمادي، كمال مخلوف، اشكالية تنازع القوانين في الحضانة ) دراسة مقارنة(،  مجلة معارف، المجلد  1 

 وما بعدها. 02، ص 7077، ديسمبر 7العدد 
اسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، صلاح الدين جمال الدين، مشكلات الحضانة في زواج الأجانب) در  (2)

 .220، ص 7002
يوبي سعاد، الحضانة في القانون الدولي الخاص، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في تخصص القانون الخاص،  (3)

 07و 1، الهامش 00، ص 7015/7010جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 

 02و
 .112/ 102المرجع نفسه، ص  (4)



 .المختلطة، إشكالات وحلول قانونيةالخلع في الزيجات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ  

مبدأ سلطان  حترم فيهأن ي  وبالتالي يجب و ، ابتداءً أن هذه الاتفاقات هي اتفاقات صحيحة يرى البعض 

 بمصلحته.أولياء الطفل أدرى  ، لأنالإرادة

 أن معظم النُّ  اصحيحً _ وإن كان أنه نرى  ،وللإجابة على التساؤلات السابقة
 

 ظم القانونية تعترف

ذ كان الأخذ بذلك إلا أن التساؤل يظل مطروحًا حول ما إ -بجواز الاتفاقات المبرمة بين الأزواج وصحتها

 ،  . إذا تعلق الأمر بزواج مختلط ولا سيما ،أم في حدود ما يسمح به القانون فقطعلى نطاق واسع 

  فإنَّ  ،بطبيعة الحال
 
عد الأطراف  عليهفق ل ما يتَّ ك  ،يؤخذ على نطاق واسع   غير أنه لا  ا،صحيحً ي 

  ،معه يتعارضوإنما يكون في حدود ما يسمح به القانون ولا 
ً
وفي هذا فيما يتعلق بالنظام العام،  خاصة

 .مختلطنحن أمام اتفاق يتعلق بمن تؤول إليه الحضانة في زواج  السياق،

د ها قواعد آمرة حدَّ أن نجد   ،فبالرجوع إلى القانون الجزائري والنظر في القواعد المتعلقة بالحضانة

رتبط بموضوع الدراسة هي المادة والم ،أخذها بعين الإعتبار يجب   المشرع أحكامها بعناية، وأهم نقطة  

يشترط في الحاضن ..." و" القيام بتربيته على دين أبيهفي جزئيتها المتعلقة ب: " ...  أ، ج( )ق،من  17

الشخص الموكل له حق الحضانة أن  إذا أراد"  10" وكذلك المادة  لكأن يكون أهلا للقيام بذ

 1...". يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاض ي في اثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه

الاتفاق المتعلق يجب أن يراعى في   إنه في حالات الزواج المختلطف ، بالنسبة للجزئية الأولى

 خاصّ  ،على دين أبيه الطفلبالحضانة تربية 
ً
عد باطلا كل اتفاق تؤول ومن ، االأب مسلمً  إذا كان ة ثم، ي 

باطلا كل اتفاق يقض ي بأن  يعدكما  بموجبه الحضانة إلى الزوجة أو غيرها من لا يدينون بالإسلام،

 2تؤول الحضانة إلى شخص ليس أهلا لممارسة الحضانة. 

تؤول بين الزوجين أثناء قيام الزواج أو بعده، والمتعلقة بمن المبرمة أن الاتفاقات نرى  لذلك 

لقاعدة تخضع وكذلك النزاع القائم حولها،  ،الأولاد في حال فك الرابطة الزوجية بينهما إليه رعاية 

وذلك بالطبع  (3)،على القانون  لقانون الإرادة لأنه قد يتضمن تحايلا  لا  ،الإسناد الخاصة بآ ءثار الزواج

 ولا يحمل أي منهما الجنسية الجزائرية  ،متى كان الزوجان أجنبيان عن بعضهما البعض
ً

 إذا ،ا، وثانيً أولا

                                                 

نظر المواد  1   .)ق، أ، ج(من  10و  17ي 

يقض ي بما يلي: " من أسباب سقوط  07/01/1050وفي نفس السياق صدر قرار عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ  2 

الحضانة عن الأم وإسنادها إلى الأب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة، إقامة الأم بفرنسا وإقامة الأب 

ده المقيمين مع أمهم وكذلك حقه في الزيارة لبعد المسافة، وذلك بالجزائر، الأمر الذي يتعذر معه إشراف الأب على أولا 

ى للأب المقيم بالجزائر قصد تربية الولد على دين أبيه"
َ
عْط

 
 خوفا عليهم من التأثر بدين غير الإسلام، فإن الحضانة ت

عد (3) قانون الارادة على العقود أن تطبيق  ، الدراسة هذهقانون الإرادة في التي دعت إلى  استبعاد من بين الأسباب وي 

بين الزوجين قد يتعارض مع الأحكام التي يقررها القانون الحاكم لثار الزواج، خاصة تلك المتصلة بالنظام العام 

  الأسري، والمركز القانوني لكل من الزوجين تجاه الآخر. 



مختارشامي   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

بحيث يجب أن يبين هذا القانون  ،تنظيمًا خاصا بالعقود المبرمة بين الأزواجالأجنبي تضمن القانون 

هلية أصنف من العقود و لا سيما مدى جواز إبرامهما لهذا ال الأحكام المتعلقة بهذا النوع من العقود،

 كل طرف وسلطته في ذلك.

  تضمنتأما إذا 
ً
هذا  فإن إذا كانت الزوجة جزائرية_خاصة _ و ا ا جزائريً الرابطة الزوجية طرف

إلى القانون  النزاع القائم حولهكذلك في و  ،خضع في صحته وجوازهيالنوع من الاتفاقات يجب أن 

 .وحدهالجزائري 

 .تعويضالفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على العدة وال

انون الواجب قا إشكاليات متعددة حول التثير قضايا العدة والتعويض المالي للمرأة المطلق خلعً 

 حول القانون الذي يحكمها، كما يثير التعويض 
ً

التطبيق، فالعدة كونها مسألة شرعية تطرح تساؤلا

 سيتم توضيحه من خلال عناصر هذا الفرع.  الأمر الذيوهو  المالي الذي تمنحه المرأة إشكالية مماثلة

 العدة.أولا: القانون الواجب التطبيق على 

 ،التطبيق على عدة المرأة التي انتهت رابطتها الزوجية بالخلعواجب الإن الحديث عن القانون 

، يمكن حصرها في سؤال واحد: هل العدة هي أثر من آثار الطلاق يفض ي بنا إلى البحث في عدة مسائل 

 في زواج مختلط مرة أخرى بناءً  لعت زوجهااالتي خشروط الموضوعية لزواج المرأة الأم هي شرط من 

ة أو زواج من المطلقة في فترة العدة، أم عدة المرأة مسألة من مسائل النظام العام على حظر الخِطبَ 

 الإلتزام بها. يجب 

الفقهاء  أغلبيةوهو الأصل في نظر  ،واعتبرنا أن العدة أثر من آثار الطلاق بالرأي الأول أخذنا  فإذا

بيق للقانون الذي حكم جب التطاحينها تصبح العدة خاضعة من حيث القانون الو  1ورجال القانون،

نون الزوج متى كان الطلاق والتطليق، ومن هنا وبالنسبة للقانون الجزائري فإما أن تخضع العدة لقا

ق، م،ج،  من  17/07على نص المادة  بناءً  ولم يكن أحدهما جزائريًان عن بعضهما يالزوجان أجنبي

في حال وجود طرف جزائري من نفس القانون  12وإما أن تخضع للقانون الجزائري حسب نص المادة 

 . في العلاقة

فالعدة تصبح خاضعة للقانون الشخص ي للمرأة، ومن هذا الباب  بالرأي الثانيأما إذا أخذنا 

 
ً
 يكون على من الشروط الموضوعية لإبرام عقد زواج جديد، وتبني هذه الفكرة اتصبح العدة شرط

 خِ الحظر  أساس
ً

 ،مرأة في هذه الفترةلا طبة  كل خِ طبة وزواج المرأة خلال فترة عدتها، بحيث يكون باطلا

                                                 

، على 02/05/7078شامي أحمد، استاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة إبن خلدون تيارت، مقابلة بتاريخ  1 
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للشريعة  عتبار أن العدة بالنسبة للمرأة المسلمة حق  اوذلك ب (1)وكذلك يبطل الزواج منها خلالها
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وبالتالي فالعدة  (2)الإسلامية وأمر من الله عز وجل في قوله "وَالم

من الناحية الإجرائية فإنه لا يمكن  ، أنهويضاف إلى ذلك 3بالنسبة للمرأة مسألة من المسائل التعبدية،

 4مرأة خلال فترة عدتها.لا لضباط الحالة المدنية في الجزائر أن يبرموا عقد زواج 

 ،مسألة من مسائل النظام العام لعت زوجهااالتي خأما القول الثالث فإذا اعتبرنا أن عدة المرأة  

 و 
ً
حيث القانون الواجب التطبيق لقانون من  ةتصبح العدة خاضع حيناذ   ،في الدول الإسلامية خاصة

 ، وهو ما يثير إشكالات على أرض الواقع . تهتصال الأمر بالنظام العام في دوللا ؛القاض ي

 .تعويض على: القانون الواجب التطبيق ثانيا

أن بعض قوانين الدول العربية  البحث، يتبين من الفقه في هذه المسألة إلى قسمين انقسم

بل إن قضاء بعض  (5)، الطلاق التعسفي بالحصول على تعويض من الطرف الآخرر من ضر تتسمح للم

لمتضرر لجنبي الذي لا يسمح ستبعد تطبيق القانون الأ يَ  ،هذا الحق منه في تأكيدا عانً مإالدول و 

المسائل التي تتعارض مع المبادئ الجوهرية المخالفة  جملةهذا المنع من  اعتبرً م ،بالحصول على تعويض

                                                 
)1( https://marw.dz/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D في 

 7078 /02/02  

  .775سورة البقرة الآية  )2( 

محمد الطاهر جرمون، عبلة بن عمر، الخلع بين الإباحة والتقييد في ظل الشريعة الإسلامية  والتشريعات المغاربية،  3 

 .775، ص 7070سنة  07، العدد 05الجزائر، المجلد  –مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد درايا، أدرار 

لزواج  ثار الطلاق، أو هو شرط من الشروط الموضوعيةمن آ أنه أثر يعد تحديد موضوع العدة  ، في حقيقة الأمر 4 

بدون طلاق؟  ما، وذلك بناء على التساؤلات التي تطرح حول الموضوع: هل تعتد المرأة إلى حد   اا حساسً أمرً  جديد

خطب أو أن تتزوج في فترة عدتها، وما  بطبيعة الحال لا، بهذا تصبح
 
العدة أثر من آثار الطلاق، هل يمكن للمرأة أن ت

 مصير العقد إذا حدث ذلك؟ لا يمكن للمرأة أن تبرم عقد زواجها في فترة العدة وي  
ً

ها أثناء فترة ها وزواج  طبت   خِ عد باطلا

 واج جديد للمطلقة.العدة شرط من الشروط الموضوعية لإبرام عقد ز حيناذ تكون العدة، 

أن العدة كأصل عام هي أثر من آثار الطلاق يرد عليه استثناء تتحول فترة العدة فيه إلى شرط من هنا نرى من 

 الزوجة أن تبرم عقد جديد.ت الشروط الموضوعية لإبرام عقد زواج جديد متى أراد

نحو التالي: يطبق قانون الزوج وقت رفع وبهذا فإن القانون الواجب التطبيق على العدة نرى فيه أن يكون على ال

من آثار الطلاق، ويطبق القانون الشخص ي للمرأة عندما تباشر إجراءات  االدعوى من حيث تقريره ومدته باعتباره أثر  

 
ً
 ا من الشروط الموضوعية للزواج الجديد.إبرام عقد زواج جديد باعتباره شرط

 ينظر في هذا الصدد: )5(

 10المتعلق بالأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما الليبي، الصادر في  1052لسنة  10ون رقم من القان 20المادة  -

  .1052أبريل 

 .1081اوت  12من مجلة الأحوال الشخصية التونسية أمر  21المادة  -

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم.  1052يونيو سنة  00المؤرخ في  11-52من قانون رقم  82المادة  -

https://marw.dz/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%25D%20في%2007/07/%202025
https://marw.dz/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%25D%20في%2007/07/%202025
https://marw.dz/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%25D%20في%2007/07/%202025


مختارشامي   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

عن المحكمة الابتدائية 10/02/1022نجد الحكم الصادر بتاريخ  الصددوفي هذا  ،للنظام العام

" وحيث أن القانون المغربي والذي يجب تطبيقه يتعارض بشكل  :التونسية والذي جاء فيه ما يلي

للطرف المتضرر من الطلاق التعسفي بالحصول على تعويض  واضح مع القانون التونس ي لأنه لا يسمح

ذات الطابع لذا يجب استبعاده لتعارضه مع المبادئ الجوهرية '' وللإشارة فإن الزوجة في هذه القضية 

هي من طلبة الطلاق وعارضها زوجها في ذلك، لكن المحكمة التونسية قضت لها بالتطليق  الدولي

قة العدة كما فرضت المحكمة على الزوجة غرامة تعويضية للزوج وفرضت على الزوج وجوب دفع نف

 على هذا الطلاق التعسفي من جانب المرأة.

ن الزوج صاحب حق وله أن يطلب أو يطالب بالتعويض أنب الفقهي فمنهم من يرى بأما الجا 

 (1)عما لحقه من ضرر نتيجة خلعه تعسفا من قبل زوجته.

من  ضللزوج الحق في الحصول على التعويالكثير من الحجج التي تتيح  هناك ،في الحقيقة

 أبرزها.

 اضررً التقصيرية الذي يقض ي بأن كل من سبب  ينشأ هذا الحق بالاستناد إلى مبدأ المسؤوليةأ_ 

 .ق، م،ج  من  172يلزم بتعويضه عما لحقه من ضرر المادة  ،للغير بخطاه

وكذلك الحقوق المالية التي  ،الذي خالعته زوجتهالزوج  يدفعم الصداق الذي قدَّ _ إن مب

زمنية بعيدة حوالي  ةبرم منذ فتر أخاصة عندما يكون عقد الزواج قد  تتنازل عنها الزوجة غير كافية،

 عقد أو عقدين، فمقدم الصداقة هنا غير كاف  للتعويض.

ض قانونًا وتحصل على كافة حقوقها المالية.  إذا -ج عوَّ
 
، فإن الزوجة ت

ً
كان الزوج قد طلق تعسفا

  فلماذا لا يحصل الزوج الذي
 
 تعسفًا على التعويض؟  لعتم خ

، وهم في ج المخلوع ليس له أن يطالب بالتعويضخر من الفقه أن الزو آى جانب ير  ،قابلالموفي 

  ذلك يستندون إلى الحجج التالية: 

هي فولذلك  ،وهي حالات نشوز الزوجة محددة،لا في حالات إالخلع القضائي  لم يقرر  ( 01ج_ 

 دفع مقابل. ةملزم

خلع ال في حالة  تطبيقهلا يمكن ف ،المسؤولية التقصيرية إلىبالنسبة للاستناد أما  ( 07ج_              

 وذلك نظرا لعدم تحقق شروطه.

                                                 
، ص 1005عامر سعيد الزيباري، أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان،  (1)

120. 



 .المختلطة، إشكالات وحلول قانونيةالخلع في الزيجات 
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الزواج  إنهاءن القانون الواجب التطبيق على إف ،هذا الانقسام الفقهي والقضائي وإزاءوبالتالي، 

ومطالبتها  التي خالعتهرجوع الزوج المخلوع على زوجته  أهليةفي بيان مدى المرجع بالخلع هو 

 ا لحقه من ضرر مادي وأدبي نتيجة هذا الخلع التعسفي.عمّ  ،بالتعويض

 

 خاتمة:

إشكالات متنوعة في  أثبتت أنها تثير وفي ختام هذه الدراسة وبما أن الخلع على الصعيد الوطني 

المناقشات ب فيما يتعلقا وتزداد هذه الإشكالات تعقيدً  ،القضائي والفقهي على حد سواء ينالوسط

طابع ذات لع الرابطة الزوجية المنتهية بالخ كانتكلما  المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق، الفقهية

 الاستنتاجات التالية: تم التوصل إلىوانطلاقا من ذلك  ،دولي

عد  الخلع القضائي دون رضا الزوج  -   ي 
ً
 تمارسهلعقد الزواج، وهو حق مشروع للمرأة  افسخ

 .في الطلاق عندما يتعسف الزوج في استعمال حقه

القانون الواجب التطبيق على الآثار التي يرتبها هذا  تحديد :اههمأ، يثير الخلع إشكالات عديدة -

 :على غرار الرابطة الزوجية إنهاءالنوع من 

بين  المتعلقة بهاحضانة الأولاد والاتفاقات  ومصير الرابطة الزوجية،   نهاءلإ الإجرائيةالمسائل    

 المستحقعلى التعويض  القانون الواجب التطبيق إلى، إضافة العدةو ، المختلطة زوجين في الزيجاتال

 لزوج.ل

صتكما 
 
 جملة من المقترحات.إلى هذه الدراسة  خل

بموجب نص قانونية  ،فسخ لعقد النكاح بأنهتبني فكرة الخلع القضائي دون رضا الزوج  -

 صريح.

وجوب استحداث نصوص قانونية صريحة تتعلق بأركان الخلع وشروطه والآثار المترتبة عليه  -

 المختلطة.خاصة في الزيجات 

وأصبحت  العدد، قواعد القانون الدولي الخاص المتعلقة بالزواج والطلاق في الجزائر قليلة -

 تطوير وتحديث.تحتاج إلى 

 -والاشكاليات المتعلقة بها–م جزائريين الأ ب أو الأ  ذوي حضانة الأولاد  خضوعالتأكيد على  -

 .دون غيره للقانون الجزائري 

إلا ، الزوج في ممارسة حقهإذا ما تعسف على الرغم من أن الخلع عبارة عن حق تمارسه المرأة  -

  أن 
 
 عدم ممارسةوجب التحقق من  ومن ثم الأساس،بنى على هذا ذلك لا يعني أن كل حالات الخلع ت

  .على القانون  التحايل طارإهذا الحق 



مختارشامي   
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 قائمة المصادر والمراجع:

 ورش عن نافع.القرآن الكريم، برواية 

 :الكتب

الشحات إبراهيم منصور، زكي زيدان، الطلاق وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي، طنطا، _ 

7002/7002. 

أحمد نصر الجندي، من الفرق الزوجية، الخلع الإيلاء الظهار، اللعان، دار الكتب القانونية، _

 .7008، مصر

حمد محمود خليل، عقد الزواج العرفي اركانه وشروطه وأحكامه الزواج الصحيح والزواج أ_

 .7001زواج الصغار، زواج المتعة ...، منشأة المعارف، مطبعة سعد كمال، سنة  -الباطل

 .07أبو اعباس أحمد بن محمد الخلوتي، حاشية الصاوي على شرح الصغير، ج _

الحضانة في زواج الأجانب) دراسة مقارنة(، دار الفكر صلاح الدين جمال الدين، مشكلات _

 .7002الجامعي، الإسكندرية، 

عامر سعيد الزيباري، أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، بيروت، _

 .1002لبنان، 

لنهضة عبد العزيز رمضان سمك، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي والقانون المصري، دار ا_

 .7002العربية، القاهرة، 

لسنة  155فاروق عبد الله كريم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم _

وتعديلاته ) عقد الزواج وآثاره، والفرقة وآثارها، وحقوق الأقارب(، جامعة السليمانية كلية  1080

 .7002القانون، العراق، 

ين الشريعة والقانون وآراء بعض علماء الدين ورجال كمال عزب، الخلع والزواج العرفي ب_

 .7000القانون، دار التقوى للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة مصر، سنة 

محمد رأفت عثمان، الخلع في الفقه الإسلامي ومشروع قانون إجراءات الأحوال الشخصية _

 .الجديد، بدون دار النشر، تاريخ النشر وبلد النشر

ضاءِ،  الدين محمد الشاعر،ناصر _
َ
صِ والفِقهِ والق لعِ وصاحب  الحقِ فيه بينَ النَّ

 
 الخ

 
مَشروعية

 .7071/  00/ 07دار الإفتاء العام، 

شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ _

 .1002المناهج، دار الكتاب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

 الرسائل الجامعية



 .المختلطة، إشكالات وحلول قانونيةالخلع في الزيجات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ  

يوبي سعاد، الحضانة في القانون الدولي الخاص، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في تخصص _

القانون الخاص، جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 

7015/7010. 

في قانون الأسرة الجزائري، محفوظ بن صغير، الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته _

أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية، فقه الأصول، قسم الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم 

 .7005/7000الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 المنشورات العلمية

القانونية والإقتصادية، الهادي سعيد عرفه، قضايا في الخلع شرعا وقانونا، مجلة البحوث _

 .7011، ابريل 80العدد 

رابح بن غريب، أحكام الخلع في قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة بين قوانين الدول العربية _

 .7012والشريعة الإسلامية، مجلة تاريخ العلوم، العدد السابع، مارس 

نة ) دراسة مقارنة(،  مجلة خديجة حمادي، كمال مخلوف، اشكالية تنازع القوانين في الحضا_

 .7077، ديسمبر 7العدد  12معارف، المجلد 

محمد الطاهر جرمون، عبلة بن عمر، الخلع بين الإباحة والتقييد في ظل الشريعة الإسلامية     ._

، العدد 05المجلد ، الجزائر –والتشريعات المغاربية، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد درايا، أدرار 

 .7070سنة  07

دراسة مقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي  –وسم كاظم زرزور الدفاعي، الطلاق الخلعي _

، 11، العدد 02عراق، المجلد والقانون العراقي، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، جامعة واسط، ال

7011. 

 : التشريعات

، 25المتضمن للقانون المدني، جريدة رسمية عدد 1028سبتمبر  71المؤرخ في 85 -28 الأمر_

المؤرخة في  22جريدة رسمية عدد 7008يونيو 70المؤرخ في  10-08قمر  المعدل والمتمم بموجب القانون 

 .7008يونيو  71

لمعدل المتضمن قانون الأسرة الجزائري ا 1052يونيو سنة  00المؤرخ في  11-52قانون رقم _

 والمتمم. 

  المتعلق بالأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما الليبي. 1052نة سل 10القانون رقم _

 .1081اوت  12مجلة الأحوال الشخصية التونسية أمر _ 

 المواقع الإلكترونية:
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_https://shamela.ws/book/8322/28820#p1  

_https://www.islamweb.net/ar/fatwa/184691/ 
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